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إعادة اللاجئين والحلول المطروحة في سياقات الاستقرار
جوليو موريلو

قد تُشكل ما تُعرفَ باسم سياقات الاستقرار خطورة على عمليات إعادة اللاجئين ولذا من الأهمية بمكان 
التمييز القانوني والعملي بين العودة الطوعية إلى أرض الوطن والإعادة القسرية.

تُعطـى الأولويـة للعـودة الطوعيـة بوصفهـا الحـل الدائـم الأمثـل 
الاجتماعـي  السـياق  يفرضهـا  لأسـباب  ذلـك  ويعـود  للاجئـين. 
والسـياسي المحيـط عمومـاً بأزمـات اللاجئين مـن ناحيـة، ويُحتِّمُها 
الالتـزام الصريـح للدول بموجـب القانون الدولي لقبـول مواطنيهم 
مـن ناحيـة أخـرى. ويُثـير ذلـك تسـاؤلات بشـأن المعـاني الُمحتملـة 
لمصطلـح »إعـادة اللاجئين« الـوارد في اتفاقية اللاجئـين لعام 1951 
وفي النظـام الأسـاسي لمفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون 
اللاجئـين )لعـام 1950) وفيـما يخـص العلاقـة بـين إعـادة اللاجئين 
اللجـوء. ويكتسـب ذلـك أهميـة خاصـة في  إنهـاء وضـع  وبنـود 
السـياقات التـي تلقـى العـودة الطوعيـة واسـعة النطاق تشـجيعاً 
قويـاً دون أن يكـون التغيـير في الظـروف الاجتماعيـة والسياسـية 
في البلـدان الأصليـة مواتيـاً لتطبيـق مبـدأ انتهـاء صفـة اللاجـئ. 
وتُعـدُّ سـياقات الاسـتقرار، كـما الحـال في الصومال حيـث ما زالت 
الظـروف نفسـها التـي أدّت إلى تدفـق أعـداد هائلـة مـن اللاجئين 

قائمـة، مثـالاً عـلى هـذه السـياقات.

وبموجـب اتفاقيـة عـام 1951، عندمـا يُفقَد وضع اللاجئين بسـبب 
تغـير الظـروف في ديارهـم، يحـق للبلـد المضيـف إعـادة أي لاجئ 
سـابق إلى ديـاره بغـض النظر عـن نيّته في العودة طالمـا أنها تعمل 
طبقـاً لأحـكام قانـون حقـوق الإنسـان المعمـول بـه إذ يجـب أن 
يكـون التغيـير في الظـروف جوهريـاً ودائمـاً ويـؤدي إلى اسـتعادة 
الحمايـة والأمـن. وفي المقابـل، يُفوِض قانـون 1950 مفوضية الأمم 
المتحدة السـامية لشـؤون اللاجئين لتسـهيل جهود إعـادة اللاجئين 
الأمـم  مفوضيـة  تـرى  لم  إن  »حتـى  فقـط  طوعيـاً  ديارهـم  إلى 
المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئـين مـن الناحيـة الموضوعيـة أنَّ 
الأوضـاع آمنـة لعودة غالبيـة اللاجئين«.1 والتمييز هنـا بين الإعادة 
القسريـة اسـتناداً إلى بنـود إنهـاء وضـع اللجـوء الحاسـمة التـي 
نصـت عليهـا اتفاقيـة عـام 1951 والُملزمِـة للـدول الموقعـة عليها، 
والعـودة الطوعيـة التـي يمكن أن تسـهلها مفوضية الأمـم المتحدة 
السـامية لشـؤون اللاجئين حتـى قبل حدوث تغيـير للظروف ذات 
ـر المدروس.  الصلـة في ديـار اللاجئين اسـتناداً إلى قـرار اللاجئين الحُّ
وللخلـط بـين إطـاري عمـل العـودة إلى الديـار المختلفـين أو سـوء 

فهمهـما عواقـب سـلبية عـلى حمايـة اللاجئين.

وفي البلـدان التـي ينظـر إليهـا المتفائلـون عـلى أنَّهـا وصلـت إلى 
مرحلـة الاسـتقرار عقـب خـوض نـزاع مطـوَّل، يُصبِـح اللاجئـون 

العائـدون مـن الـدول المجـاورة أكـثر اسـتضعافاً بسـبب الخلـط 
اللذيـن  الطوعيـة  والعـودة  القسريـة  الإعـادة  مصطلحـي  بـين 
نصـت عليهـما الاتفاقيـة. وتُعـد حالـة اللاجئـين الصوماليـين في 
كينيـا مثـال عـلى هـذه الظـروف التفاعليـة. وتحـت مظلـة إطار 
عمـل العـودة الطوعيـة الـذي نصـت عليـه اتفاقيـة 2013 ثلاثية 
الأطـراف بـين الصومال وكينيـا والمفوضية السـامية للأمم المتحدة 
لشـؤون اللاجئـين، أعُيـد 2,589 صومـالي لاجـئ مـن كينيـا ضمن 
خطـة تجريبيـة أثنـاء النصـف الأول مـن عـام 2015. واسـتُبدِل 
بهـذه التجربـة خطـةٌ عمليـةٌ أكـثر تطلعـاً ذات تغطيـة جغرافية 
أحـاط  الـذي  الزَّخـم  صحـب  الطالـع،  ولسـوء  نطاقـاً.  أوسـع 
بعمليـات العـودة الطوعيـة  زيـادة في عمليات الترحيـل القسري 
ومايو/أيـار  إبريل/نيسـان  شـهري  خـلال  لاجـئ   359 ـل  رُحِّ إذ 
2014 وحدهـما بحسـب تقاريـر منظمـة مراقبة حقوق الإنسـان 
)هيومـن رايتـس ووتـش) وذلـك من شـأنه خـرق مبـدأ الاتفاقية 
المحـوري الخـاص الـذي يحظـر الإعـادة القسريـة والُملـزمِ لكينيـا 
وكأن ذلـك بمنزلـة إشـارة لاحتماليـة انطـواء وجـود إطـار عمـل 
العـودة الطوعيـة عـلى انتهاء شـامل لصفـة اللاجئ يطـال جميع 

اللاجئـين بمختلـف أنواعهـم. 

ومـن الُمسـلَّم بـه في سـياقات هجـرة غـير اللاجئـين اعتـماد نجاح 
برامـج المسـاعدة في العـودة الطوعيـة وإعـادة الإدمـاج جزئيـاً 
عـلى التهديـد المؤكـد بالإعادة القسريـة. وهذا هو حـال اللاجئين 
الزعـماء  مـن تصريحـات  كثـير  وتعكـس  كينيـا.  الصوماليـين في 
الكينيـين والصوماليـين - سـواء أكانوا يشـكون شـدة بـطء عملية 
العـودة أم يضعـون أهدافـاً عاليـة جـدا لبرامـج العـودة الطوعية 
- حقيقـة أن القضيـة مُسيّسـة في المقـام الأول. وفي هذا السـياق، 

تزيـد الضغـوط لتعجيـل العمليـة وتتجاهـل حقـوق اللاجئـين.

المكانة المركزية للحماية
يجـب أن تتبـوأ اعتبارات الحماية مركـز البحث عن حلول لقضية 
النَّازحـين الصوماليـين ويجـب ترسـيخها بفهـم صحيـح لأحـكام 
الاتفاقيـة ذات العلاقـة. وتُشـير الأدلـة المحكيـة أنَّـه في المرحلـة 
التجريبيـة لبرنامـج العـودة الطوعيـة للاجئـين الصوماليين، اضطر 
عـدد مـن العائديـن لالتـماس المـأوى والمسـاعدات الإنسـانية في 
مخيـمات النازحـين داخليـاً. وجـيء عـلى ذكـر سياسـة »البـاب 
الـدوار« أيضـاً، إذ عـاد العائـدون أدراجهـم إلى كينيا بعـد تلقيهم 
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دورات المسـاعدة عـلى إعـادة الاندمـاج في الصومـال. ولتجنـب 
هـذه النتائـج، من الـضروري ألا يشـعر اللاجئـون الصوماليون في 
كينيـا بأنَّهـم مُجـبُرون بـأي حـال مـن الأحـول عـلى الاختيـار بين 

ـر: تسـهيل العـودة أو الترحيـل القـسري.  أمريـن أحلاهـما مُّ

أخـرى،  اسـتقرار  سـياقات  في  مماثلـة  تحديـات  إلى  أُشـير  وقـد 
أبرزهـا في أفغانسـتان،2 وهـي تكشـف عـن القيـود الجوهريـة 
الـدول  عـلى  المفروضـة  الطوعيـة  العـودة  بعمليـات  الخاصـة 
الهشـة وخاصـة عندمـا تتخذهـا البلـدان الُمضيفـة ذريعـة لفتـح 
بـاب الإعـادة القسريـة. وينبغـي توضيـح أطـر العمـل القانونيـة 
مـة لعمليـات الإعـادة القسريـة والطوعية لتلافي السـلوكات  الُمنظِّ

الانتهازيـة المحتملـة مـن جانـب الـدول. 

وعلى أقل تقدير، من الُمستحسَن: 

توضيـح أن أنشـطة العـودة الطوعيـة لا تُجيـز في حـد ذاتهـا   

أشـكال العـودة الأخرى.

تعزيز التزام الدول بمبدأ عدم الإعادة القسرية.   

المناضلـة للحفـاظ على مسـاحة اللجـوء والحمايـة في البلدان   

المضيفـة وتعزيـز هـذه المسـاحة مـن خـلال تنفيذ مبـادرات 

الطوعية. العـودة 

لكنّـه  للديـار  العـودة  بمجـرد  تلقائيـاً  الدائـم  الحـل  يتحقـق  لا 
يعتمـد عـلى الاسـتعادة الكاملـة للحقـوق والحمايـة )»العـودة 
تضمـين  يتطلـب  ولـذا،  الاتفاقيـة).  كـما وردت في  الاختياريـة« 
الاسـتقرار  مرحلـة  أعـمال  جـداول  والتهجـير في  النُّـزوح  قضايـا 
وصانعـي  الإنسـانيين  الفاعلـين  بـين  بنَّـاءة  حـوارات  إقامـة 
السياسـات وكذلـك بـين الفاعلـين الإنسـانيين والإنمائيـين. ويجـب 
دة، مثل السـياق  أن تُـدركِ تلـك الحوارات أنَّه في السـياقات المعقَّ
الصومـالي أو الأفغـاني، تنشـأ الاحتياجـات الإنسـانية والإنمائيـة في 

الوقـت نفسـه.

وفي أوضـاع عـدم الاسـتقرار المزمنـة، سـيكون مـن غـير المنطقـي 
افـتراض أنَّ عمليـات العـودة الطوعيـة قـادرة عـلى منـح الحـل 
لشريحـة واسـعة النطـاق. وفي حالـة الصومـال، تُـصّر مفوضيـة 
الأمم المتحدة السـامية لشـؤون اللاجئين والمجتمع الدولي بشـدة 
عـلى أنَّ الوضـع في جنوب وسـط الصومـال ليس مواتياً لاسـتقبال 
اللاجئـين العائديـن عـلى نطـاق واسـع. وبالإضافـة إلى ذلـك، قـد 
تـؤدي الثقافـة القويـة للانتقـال وتخطـي الحـدود الوطنيـة  إلى 
عـزوف كثـير مـن اللاجئـين الصوماليـين عن تبنـي فكـرة »العودة 

للديـار« في أوضـاع النُّـزوح المطـوَّل. 

ويمكـن أن يكـون الانتقـال أيضـاً - بجانب كونه حق إنسـاني أصيل 
ر اللاجـئ  - جـزءاً مـن اسـتراتيجية الحلـول الدائمـة. 3 إذ قـد يُقـرِّ
طوعـاً »العـودة« بالمحافظـة على جنسـية بلاده ويبقـى في الوقت 

نَّازحون داخلياً في كابل، أفغانستان.
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الطريق إلى حل سلمي في ولاية راخين في ميانمار
رونان لي وأنتوني وير

تقف الأصوات الوطنية المرتفعة ومصالح القوى حائلًا أمام التعاون بين مجتمعي الراخين والمسلمين وتنع 
حل مشكلة التَّهجير. 

في عـام 2012، اندلعـت أعـمال العنـف المجتمعيـة بـين المسـلمين 
والبوذيـين في ولايـة راخين. وكان المسـلمون المعروفـون بالروهينغا 
الأكـثر تأثـراً بالنِّـزاع وما زالوا يعانـون من لهيب تعبـات النِّزاع. ثم 
ظهـر »الحـل« الـذي فصـل المجتمع المسـلم عـن المجتمـع البوذي 
وحـدَّ مـن حقـوق المسـلمين لدرجـة كبـيرة. ومـا زال هنـا قرابـة 
140 ألـف شـخص معظمهـم مـن المسـلمين نازحـين في المخيـمات 
أو عالقـين في حـي أونـغ مينغـالار في سـيتاو، عاصمة ولايـة راخين. 
ومـع تزايد الهشاشـة التـي أصبحت سـمة ملازمة لحياتهـم إضافة 
إلى تهميشـهم ووضعهـم في حالـة انعـدام الأمن، توجـه كثير منهم 

إلى خليـج البنغـال في قـوارب متهالكـة سـعياً منهـم للهجرة. 

وفي المقابـل، ليسـت حيـاة الأغلبية البوذيـة في الولاية ورديـة أبداً. 
فولايـة راخـين هـي الثانية فقـراً في ميانمار إذ تصل معـدلات الفقر 
فيهـا إلى 78% أي مـا يقـارب ضعفـي المعـدل الوطنـي للفقـر في 

ميانمار. 

ويبـدو أنَّ النِّـزاع العرقـي وصـل إلى طريـق مسـدود، ومـع ذلـك 
ولخفـض  لاحقـاً.  يحـدث  أن  ـح  يُرجَّ مـا  حـول  الغمـوض  يسـود 
التوتـرات العرفيـة ومنـع النِّـزاع بـين المجتمعـات المحليـة أهميـة 
قصـوى في تأمـين حيـاة افضل لـكل المقيمين في ولايـة راخين، بما في 
ذلـك خفـض تهجـير مزيد مـن المسـلمين وإنهـاء النُّـزوح الداخلي. 

وفي أثنـاء إجرائنـا للبحـوث في المجتمعـات الفقـيرة والحضريـة في 
شـمال الولايـة عـام 2015، كنـا نتوقـع أن نجـد مجتمعـين محليين 
لا يرغبـان في التعامـل فيـما بينهـما ولا يبديـان كثـيراً مـن الاحترام 
المتبـادل. لكننـا وجدنـا أنَّ الناس هنـاك كانوا جاهزيـن للتفكير في 

نبـذ تحاملاتهـما ومخاوفهـما تجـاه بعضهما. 

 لقـد كان هنـاك فكـرة سـاذجة في بعـض الأحيـان بـين مواطنـي 
ولايـة راخـين حول مأزق المسـلمين وربمـا كان هناك غـض مقصود 
للطـرف عـلى التهميـش الممنهـج للمسـلمين. ومـع ذلـك، خلافـاً 

بترخيـص  ثالـث)  بلـد  إلى  ينتقـل  )أو  المضيـف  البلـد  في  نفسـه 
إقامـة بعيـد الأمـد. وقـد تُبنِّـيَ حـل مماثـل في 2007 في نيجيريـا 
مـع اللاجئـين الباقيـين مـن ليبيريـا وسـيراليون وذلـك كجـزء مـن 
الاتفاقيـة متعـددة الأطـراف التـي أُبرمَِـت عـلى ضـوء معاهـدات 
المجتمـع الاقتصـادي لدول غـرب أفريقيا. وعـلى الرُّغم من ضعف 
احتماليـة تطبيـق ذلـك في سـياق شرق أفريقيا بسـبب غياب إطار 
العمـل القانـوني الإقليمـي المماثـل، تسـتحق إمكانيـة التوفيق بين 
الُمضيـف مـع المحافظـة جنسـية أرض  البلـد  المؤقتـة في  الإقامـة 

الوطـن مزيـد مـن البحـث والدراسـة.

ووفقـاً للمفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين، كان 
12.9 مليـون لاجئ يعيشـون في وضع النُّـزوح المطوَّل بنهاية 2014 
ولم يعـد منهـم طوعـاً سـوى 126,800 لاجـئ في العـام ذاتـه. وفي 
ضـوء التوجهـات العالميـة، قـد نحتـاج لأكـثر مـن 20 عامـاً ليعـود 
اللاجئـون الذيـن يعيشـون حاليـاً في النُّـزوح المطـوَّل إلى أوطانهـم 
بغـض الطـرف عـما إذا كانـت عملية العودة واسـعة النطـاق تلك 
متاحـة أو حتـى مرغوب فيهـا. وبجانب الاسـتمرار في طرح مبادرة 
عـودة جديدة - في ضوء الاسـتعراض الوارد أعـلاه للمحاذير المهمة 
بشـأن التمييـز بـين الأنظمـة الطوعيـة والقسريـة - ينبغي توسـيع 

نمـاذج العـودة الطوعيـة توسـيعاً مثاليـاً لتشـتمل عـلى احتماليـة 
الحلـول البديلـة اسـتناداً إلى أطـر عمـل الهجـرة العابـرة للحدود. 

giulio.morello@gmail.com جوليو موريلو 
مدير الحماية، ليبيريا، المركز الدانماركي للاجئين، ومنسق سابق 
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الآراء الواردة في هذا المقال آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة رأى 
جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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